
                           Thi Qar Arts Journal 

ISSN Print: 2073-6584 ︱ ISSN Online: 2709-794X 

                                                                                                                                                                   vol 34 No.1 Jan. 2021 

 

 

۳۲۱ 

 ي والضمان الاجتماع ض والعجز في قانوني العمللعمال من المر حمایة ا

 خیون مطلك  نعبد الحسی  م.

 المقدمة 

تأكید  كل قو     للعمال من كل  اان  الكافیة   الحمایة  المتعاقبة على ضرورة توفیر  العمل  من    ما یصادفھمنین 
متاعب او اصابات ناتج من معرفة تامة من قبل المشرع  بصعوبة تلك الأعمال التي یقومون بھا ولكونھم  یعملون  

ان حصول     اذ اء  العمل  شاقة و قاسیة  مع   احتمالیة عالیة  لتعرضھم   لحوادث مختلفة  اثنو  صعبة بظروف  
عدم تقید العمال  بالخطوات    في حالةبھا او    الالتزامن  بعدم توفر شروط السلامة المھنیة او عدم   مقترتلك الحوادث  

لكن من المؤكد ان عدم  الابتعاد عن المخاطر   ..إصابةالصحیحة بالعمل التي ھي كفیلة  لان تجعلھم بمنأى عن اي  
تكون سببا    قد اصابات جسیمة      حادث  یسبب   لأيومكامنھ  في  العمل یكون   سبب كافي لان یكونوا  عرضة  

 العمل او  بإصابات تسمى عادة  والتي    عجزالض   او   لمریجة تؤدي الى الحصول اضرار جسدیة مختلفة و بالنت
ً قد  یحصل    لكنھ المرض او العجز بسبب حادث ما    یحصلومثلما    المھنیة..  بالأمراض   ما یعرف   لأسباب   أیضا

  مثل المكتبي     كالعمل لأداري  او الطبي اواخر    انسان  یعمل في أي  مجال     كأيقد یتعرض لھا العامل    أخرى
ا ھناك أمراض ض وایالشیخوخة  الامراض التي تحصل نتیجة  لخلل وظیفي او  وراثي او نتیجة  لتقدم بالعمر  او  

 قد  تصاب بھا المرأة العاملة  كونھا ام وذلك بحالة  حصول مضاعفات الحمل  والوضع  والولادة  ...  

لذلك كان اقدام المشرع  واضحا وسباقا في تشریع قوانین تعمل على  توفیر حمایة جیدة للعامل من كل تلك        
من خلال  فعالیة النصوص  و العمل و الضمان الاجتماعي تقدیم  حمایة مناسبة ..     يقانون   لھ  المخاطر  حیث كفل

الزمت صاحب العمل   حیث نیة في مكان العمل  المھ  السلامةالقانونیة  التي اشترطت على وجوب توفر شروط  
وتوفیر    والآلات والمعدات     المكائنالمناسبة تحسبا  لحصول اي حادث كما ألزمتھ  بسلامة    الإنقاذ   وسائلبتوفیر  

المعدات والمتطلبات الصحیة والطبیة والتي من خلالھا إنقاذ الموقف او انقاذ العامل من اي حادث قد یتعرض لھ  
اعلاه  وغیرة من التعلیمات    ما ذكر ان القانون فرض على  العامل التقید بكل    كذلكلى نفس الدرجة  كما نجد وع
بشروط السلامة المھنیة   عدم الالتزاموعند  ف  خطورة اثارھا    یخفلتاو    خطر الحوادث     لكي یتفادىوالشروط  

  ۲۰۱٥لسنة    ۳۷العراقي الجدید رقم    .لذا  نجد ان قانون العمل   مؤسفةحوادث و اصابات    وقوع  من  لا مناص فانھ  
تعمل على    والتي تجنبھم كل الحوادث  و  في مكان  العمل  شروط السلامة المھنیة   توفر  ضرورة   قد نص على

انتشالھم  من اثارھا  ... حیث اننا  نلمس بتلك النصوص القانونیة الحمایة و الرعایة الانسانیة للعامل سوى قبل  
  السیئة التامة  بالأثار    المشرع    تؤدي بھ للمرض او العجز   وذلك یعود لمعرفة  التي قد   للإصابة   تعرضھاو بعد  

  عند   الذي یعتریھ  لقلقاض او  العجز  إضافة  للخوف والمر  عند   الصحة الجسدیة  والنفسیة للعامل  التي تصیب 
ان یصبح  من یعیلھم  مریضا     على  اسرتھ  الذي یرعبھا  جداو درجة عالیة  من القلق     علیھ  والتي تضفي  فقدانھا  

عاطلا عن العمل او غیر قادرا على اعالة نفسھ واسرتھ لذلك كان دافع  القانون الى مكافحة تلك   او عاجزا  او
تامین دخل مناسب    بینھا  واسرتھ   عن شبح العوز  والفقر    لأبعادهالاثار فعالا  من خلال عدة خطوات من 

 كریم للعمال واسرھم ....ضمان العیش الل  السعيوبالتالي 

بنصوص قانونیة       عملیا   تلك الخطوات    الاجتماعي ذلك فقد  جسد  كل من قانوني العمل والضمان  ولأجل       
فرضھ ینتج عنھا  من مرض او عجز  من خلال    تعمل على توفیر  الحمایة للعمال من كل الحوادث  واثارھا  وما
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۳۲۲ 

  حصول اي في حالة  امام  القانون    مسائلمن قبل صاحب العمل الذي ھو  شروط السلامة المھنیة     كل    توفیر
او   اولویة قصوى    اھمال  القانون اعطى  ان  نجد  لھذا  ذلك     الشروط  لغرض منع حصول  تقصیر في  لتلك 

سلیمة مھیأة  للعمل بسلام  وامان یبعد     بیئة  ضرورة توفر  القوانین اكدت على  الاصابات  وعلاج  اثارھا  كما ان
  بحالة عقوبات   فرضھا   من خلال    متأتیةومن المؤكد ان فعالیة النصوص القانونیة  العمال  عن كل المخاطر    

عند   عدم او  بھا  المھنیة  یتوف  عدم  التقید  السلامة  التعلیمات   اھمالھا  وا  ر شروط  تلك  ان  نجد     والشروط   ...كما 
العمال سلامة  سلامتھ و    علىالحفاظ     لأجل  اضایالعامل    على  ت فرض النأي بھم  عن شبح الاصابات    كل  و 

 ولأسرھم.    ممن العمل والابداع وتوفیر   الحیاة الكریمة   لھ  وایتمكن  لكي والمرض والعجز .. 

 

 - ھمیة البحث :أ

تعرضھم    خاصة في حالة تعالج شریحة كبیرة من المجتمع وھم العمال    لأنھا   ذلكللبحث اھمیة  واضحة            
لك نجد ذ ل   وأسرتھ  جانب المالي والمعنوي للعاملالب  ھاتعلقالحالة ل  ولأھمیةللمرض العادي او المھني  او العجز  

للوقوف على  ا  ض, وای  الحالات  ه  ھذ كل    ون العمل ازاء موقف قان   للبحث في    تدفع نحو  ان ھناك اھمیة كبیرة   
القانونیة    معالجة العجز,  عن  فیھالنصوص  او  بالمرض  العامل  لمنع   المقدمةالحمایة  واثر  دما یصاب  لھ سوى 

ودورة في معالجة     ن الضمان الاجتماعيو وكذلك موقف قان  هعجزھ ومرضبحالة    معاناتھ  الاصابة او التخفیف من
 . ضمان الاجتماعي العامل العاجز بال تلك الحالات من خلال شمول

 

 -اشكالیة البحث :

لك  لأھمیة  نظراً        بالموضوع  الجانب      ولأنھالانساني  جانب  الونھ یبحث  والمعنوي  الصحي و  یمس  المالي 
ھو   ؟ وماللمرض والعجزتعریف قانون العمل  ب    یتعلق  ما  منھا  تبرز اشكالیات عدیدةنا  ھحیث    ،سرتھ  للعامل وا

ھو موقف قانون    وماوھل میز قانون العمل بینھ وبین المرض العادي ولماذا؟    ،یعتبر كذلكالمرض المھني ومتى  
قبل وبعد حصولھا وماھي    بات العمل  العمل في فرض الالتزام بشروط السلامة المھنیة وكذلك موقفھ من اصا 

  ؟ ومتى یعتبر عند حصولھا وماھي الخدمات الصحیة والطبیة المقدمة    ,للحد منھا ومعالجات اثارھا  المتبعةالسبل  
الصحیة    حالتھظ على  اوكیف یمكن الحف  ؟ حینھا  لھ  المقدمةالرعایة    عاجزا من وجھة نظر القانون؟ وماھي  ملاالع
الضمان ن  قانو   ومادى فعالیة الدور الذي یلعبھ    عن العمل    استقراره المالي والنفسي عندما یصبح العامل عاجزوا

ط  و شرب  عدم الالتزام   وماذا یرتب القانون من عقوبات عند  ؟ ومتى یصبح مشمولا بالضمان ،الاجتماعي في ذلك
 ؟ من ذلك لحد مدى اثر الغرامات المالیة  في ا وما  , السلامة المھنیة والصحیة

 -خطة البحث :

القانو المعالجة  على  والعجز  للوقوف  المرض  لتفاصیل  العمال  نیة  تصیب  والضمان  التي  العمل  قانوني   في 
 - :  ووفق الخطة التالیة طلب منا ان نقسم البحث الى مطلبینالاجتماعي یت

 من المرض  والعجز  القانونیة الحمایة  -المطلب الاول :

 من المرض القانونیة الحمایة  -الفرع الاول :
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۳۲۳ 

 من العجز  نیة القانو الفرع الثاني الحمایة

 وسائل الحمایة القانونیة للعمال من المرض والعجز  والعقوبات المترتبة على مخالفتھا   -المطلب الثاني :

 من المرض والعجز القانونیة  وسائل الحمایة -الفرع الاول :

 الھنیة ة شروط السلامة مخالفالمترتبة على  عقوبات ال -الفرع الثاني :

           

 الأولالمطلب 

 المرض والعجزمن   القانونیة الحمایة

 یعود لكونھ وذلك    وحمایتھم    العماللھ دور كبیر في تنظیم عمل    لا شك أن فعالیة قانون العمل اعطت  
، التي جعلتھ ینظم ادق التفاصیل التي  تتعلق بواقع العمل بالمؤسسات  )۱( الواقعیة  بعدة صفات منھا الصفةصف  یت

ینظم  سیر   وتنظیم العلاقة بین العامل وصاحب العمل ، حیث شرعت مواد قانونیة مختلفة منھا ماالصناعیة  
العمل بسلام وسلاسة في تلك المؤسسات ، اذ قام المشرع بتحدید  كل مسارات العمل سوى في مكان العمل أو 

و التي تتعلق بسلامة وصحة   في تنظیم علاقات العمل  ، حیث نجد ان  من الوسائل المھمة التي حددھا القانون
على ضرورة حمایة العامل  من كل الأمراض في حالة  تعرضھ لھا سوى   تأكیدهالعامل ومصیره المھني ھي  

تلك   بسبب  لھ  قد یحصل  الذي  العجز  وبالتالي من   العمل  او اصابات  المھنیة  الأمراض  أو  العادیة  الأمراض 
 م بالعمر والشیخوخة. الأمراض و الحوادث  أو العجز الناشئ من التقد 

 ولكي نقف على تلك الخطوات التي اتخذھا المشرع في ھذا المجال سوف نقدم على بحثھا  بالفقرات التالیة: 

 

 الفرع الأول:  الحمایة القانونیة من المرض 

ینفك  اي انسان    یعد المرض من  أھم ما یقف بوجھ استمرار حیاة المرء ، اذ ھو  ذلك الشبح المرعب الذي لا     
بالخلاص  منھ ، ورغم أن اعتلال صحة الإنسان أمر معتاد بل إنھ أمر حتمي،  وھذا ھو قانون الحیاة شئنا ام  

نیة التي خلق الله الإنسان علیھا، إذ إن الوھن والضعف  ابینا ، حیث لا ینجو منھ أحد، وذلك نظراً للطبیعة الإنسا
العدیدة  أو العجز أو المرض ھو خاتمة العمر  أو عند وصولھ لمرحلة عمریة متقدمة إن سارت سنین العمر 
بسلام، أما إذا تعرض الإنسان لمرض أو حادث مفاجئ فإن ذلك یعني أن البلاء قد حل  بھ مبكراً، فتتبدل الصحة  

وة ضعاً ، ولذلك فإن المرض والضعف والعجز والموت ھو أشد ما یرعب الإنسان , رغم أنھا النھایة  مرضا والق
الطبیعیة لكل انسان  الذي لا نجاة لھ ولا ھروب  منھا مھما سعى بالابتعاد عن تلك النھایة الحتمیة, ومھما تجنبھا 

د تنفع بإبعاد شبح المرض ولو مؤقتاً أو تقلل فلن یجد دون ذلك سبیلا. لكن رغم ذلك ھناك وسائل ممكن اتباعھا ق
من الضعف لفترة من الزمن ، حیث ان ذلك قد یحصل  من خلال معالجة المرض ودفع اذاه الى حین وذلك باتباع  
عدة طرق تمكنھ من  الوقایة منھا قبل الاصابة   اما بعدھا فان الدور یتم عن طریق العلاج الطبي لیصبح القرار   

قد یكون للتداخل الجراحي شانا  بذلك , لكن بعد كل ھذه الرحلة   الحالةلاجات المختلفة وعند تفاقم  وللع  للأدویة
من المعاناة في السعي للنجاة وللحصول على  الصحة یبقى الامر مؤقتا ،  الى ان تبرز  حقیقة واحدة تفرض 
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۳۲٤ 

لان البقاء فقط     ،ن مھما طال عمرةمیة ومصیر الإنسانفسھا على كل البشر  ھي الفناء لكل شيء  والموت ھي حت
 �  ذو الجلال والإكرام. 

والمرض ھو علة یصاب الإنسان بھا لأسباب شتى لتتبدل قوتھ ضعفا ، ویصبح  بحالة یرثى لھا من والوھن        
والعجز خاصة  عند فقده  لكل او جزء من قواه البدنیة  وبالتالي عدم القدرة على القیام بكافة اعمالھ الاجتماعیة  

ج المرض والعجز ؛ لأن ھنا سوف یظھر شبح البطالة و  والاسریة وفي مقدمتھا العمل   الذي یعد من اخطر نتائ 
التوقف عن العمل الذي ینذر  بالجوع  والفقر عندما اصبح  نزیل المنزل وامسى بلامعین, حیث ان  الامر یتعلق  
بلقمة العیش الذي ھو تھدید مباشر لوسائل الحیاة الكریمة لھ ولأسرتھ وھذا اشد ما یرعب العامل ویقلقھ ویخیف  

 ).۲( ،  خاصة عند عدم معالجة الأمر على الصعید الطبي والقانونيبالأمانویفقدھا الشعور  اسرتھ

إن نشأة او مسببات المرض أما أن تكون بسبب طبیعي كأي مرض عضوي قد یحدث لأي إنسان وفي   
حصل أي مرحلة عمریة وممكن أن یحصل لأسباب عدة قد تكون وراثیة أو خلل في اعضاء وأجھزة الجسم، أو ی

او الحوادث وغیرھا من الاسباب ، لذلك نجد أن ھناك حزمة كبیرة   )  ۳(نتیجة لحادث أو إصابة  من اصابات العمل
أو في قانون    ۲۰۱٥لسنة    ۳۷من المواد القانونیة التي تعالج المرض والعجز سواء في قانون العمل العراقي رقم  

بتعریف المرض    أ, ولكي نعطي فكرة واضحة علینا ان  نبد ۱۹۷۱لسنة    ۳۹الضمان الاجتماعي العراقي رقم  
قد اعتمد في ذلك على تعریف    لأنھث نلاحظ ان المشرع اغفل تعریفھ في قانون العمل الجدید وھذا یعود  حی

قانون الضمان الاجتماعي لھ حیث جاء بتعریفھ للمرض في المادة الأولى منھ  بأنھ (الاعتلال الصحي الذي یمنع  
 ة الطبیة).صاحبھ عن مزاولة عملھ ولا یكون ناشئا عن إصابة عمل ویحدد بالخبر

ومن خلال النصوص القانونیة التي عالجت حالة المرض التي قد یتعرض لھا العامل یمكننا أن نمیز نوعین من 
 الأمراض ومسبباتھا و التي قد تصیب العمال.

 الأول: الامراض العادیة.

 ثانیاً: الامراض المھنیة واصابات العمل .

 - وسوف نتناول كل منھما بإیجاز وكالاتي :

 : الأمراض العادیة: أولاً 

وھي الأمراض التي قد تصیب أغلب الناس بغض النظر عن أعمارھم أو مھنھم أو مستوى معیشتھم وظروف  
و  القلب  أمراض  أو  الجسم  اعضاء  بأحد  لخلل  نتیجة  أو  والسكري  كالضغط  المزمنة  الأمراض  مثل  سكناھم، 

المصابین بھذه  الامراض اما بالرعایة او   الشرایین  او امراض الشیخوخة وغیرھا. ویكون  علاج الأشخاص 
بعد  ان  یعرض المریض  على أطباء اختصاص أو لجان طبیة    )٤(العلاج الطبي او عن طریق التداخل الجراحي

تحدد حالتھ الصحیة ومدى تماثلھ للشفاء وبالتالي تحدید قدرتھ على  العمل ومدى استعداده للاستمراریة بنشاطاتھ  
لقیام بعملھ المناطة بھ او  بعمل اخر بدیل  یكون مناسبا لقدراتھ , ولكي تسمى الحالة الصحیة  المختلفة ومنھا ا

التي یمر بھا العامل مرضاً ناتج لأسباب عضویة لیس للعمل دخل بھا فقد حدد المشرع شروطاً حیال ذلك، إذ أكد  
والتي تحدد بالخبرة الطبیة , وھذا   ا) من قانون الضمان الاجتماعي بوجوب  ثبوت واقعة المرض   \  ۱في المادة (

یعني أن المرض لیس ادعاء من قبل أي شخص یدعي ذلك بل یجب أن یكون مریضاً فعلاً , أذ یتم  تشخیص  



                           Thi Qar Arts Journal 

ISSN Print: 2073-6584 ︱ ISSN Online: 2709-794X 

                                                                                                                                                                   vol 34 No.1 Jan. 2021 

 

 

۳۲٥ 

ذلك  تفاصیل كل  توضح  قبل  رأي طبي صادر من جھة طبیة مختصة  المرض ومدى خطورتھ من  وتحدید 
لكي یتمكن المریض من  الشفاء و التعافي وثم     )٥(ازةالمرض وأسبابھ وما یحتاج من علاج أو استراحة او اج 

للعامل   قد اعطى  القضاء  ان  نجد  , حیث  السابق  العودة  لعملھ  المختلفة وفي مقدمتھا  انشطتھ  لممارسة  العودة 
  ٦العاجز  ذلك الحق بعد احالتھ للتقاعد على ان تؤكد قدرتھ على العمل بتقریر طبي صادر من لجنة طبیة مختصة 

یحتاج   ما  ذلك  وغالباً  تمكنھ من  تقدیم خدمات صحیة  الشفاء  لابد من  المصاب على  العامل  ، ولكي یحصل 
المصاب بھذه الحالة إلى استراحة أو إجازة قد تطول  او تقصر حسب  صعوبة حالتھ وخطورة المرض على أن 

لعامل أجوره في حالة الاجازة المرضیة  یستوفي احیث    ,  )۷( یؤكد كل ذلك بتقریر طبي صادر من جھة طبیة معتمدة
التقاعد والضمان الاجتماعي اللجنة الطبیة    )۸(   من مؤسسة  اللجان الطبیة امام  والتي لھا حق الطعن بقرارات 

 في حالة عدم توفر القناعة الكافیة لدیھا.  ) ۹( العلیا

ل القانون من اجل ذلك  ولیس الطب وحدة یقوم بتدارك حالة المصاب الصحیة بل من البدیھي ان یعم 
ایضا  حیث  ان المشرع قد سن  نصوص قانونیة تكفل تقدیم حمایة كافیة للعمال من الحوادث والاصابات  تمثلت 
بفرض شروط السلامة المھنیة وتطبیقھا في مواقع العمل اضافة الى الالتزام بعلاج العامل عند اصابتھ او مرضھ 

للعامل العاجز ،ومن المھم ان   جتماعي  على الضمان والتقاعد مان الاوكذلك بحالة العجز الذي نص قانون الض
  -نتناول بالبحث الامراض المشمولة بالضمان والتي  حددھا المشرع بالحالات التالیة: 

 .)۱۰(حالة الأمراض العادیة  -۱
حدید الأمراض المستعصیة والخبیثة، إذ أجاز القانون للجنة الطبیة المختصة التي تشرف على علاج وت   -۲

 .)۱۱(حالة المریض أن تمنحھ إجازة أقصاھا سنتان إذا ندرت إمكانیة حصول  شفائھ خلال ذلك
حالات الولادة الصعبة أو عند ولادة الأم لأكثر من طفل واحد أو ظھور مضاعفات قبل الوضع أو بعده    -۳

وقد یكون العجز الذي یصیب المرأة   )۱۲(وكذلك بحالة تجاوز الإجازة الممنوحة لھا عن التسعة أشھر
العاملة بسبب الحمل الوضع والولادة والأمومة أو بسبب العمل  خاصة العمل بظروف صعبة وشاقة و  
أو   الحمل  من  الناتج  والمرض  المھني  المرض  وھما  معا  الخطرین  لتحقق  نتیجة  العجز  یحدث  قد 

 فھذه الحالات تستحق الضمان ایضا. )۱۳( الوضع

 رض المھني وإصابات العمل.ثانیاً: الم

إن كل الأمراض التي تحدث جراء العمل أو بسبب استخدام الآلات والمعدات أو نتیجة للتعرض إلى  
او عند حصول اي  حادث طارئ أو مفاجئ   مھما كان   )۱٥(سامة وغیرھا أو بسبب تلوث بیئة العمل )۱٤(غازات 

شمولاً بالضمان سواء كان المرض جسدیاً أو عقلیاً أو  سبب حصولھ ففي ھذه الحالة  یكون العامل المصاب  م 
نفسیاً..  مع التأكید على ضرورة حصول العامل المصاب  بسبب تلك الحوادث أو إصابات العمل على كل المزایا 

  كما یستحق العامل كل الامتیازات العینیة الاخرى ) ,   ۱٦(العینیة والنقدیة المستحقة خلال ثلاث سنوات من استحقاقھا
, ومن الجدیر بالذكر ان المشرع قد   )۱۷( والتي تعتبر جزءا من اجره ولا یجوز حرمانھ منھا دون سند قانوني  

میز بین المرض العادي والمرض المھني ویعود ذلك التمییز الى ان  مزایا المرض المھني تفوق كثیراً مزایا 
للأعراض المرضیة التي تعتبر كأمراض مھنیة  المرض العادي... لھذا یجب التفرقة بینھما من خلال وضع لائحة  

قد یصاب بھا العمال المعرضین لعوامل خطرة مختلفة تؤدي إلى ھذه الأمراض والتي تسمى بالأمراض المھنیة 
 .)۱۸(او الأمراض التي تحصل بسبب عوارض واصابات  وحوادث العمل
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۳۲٦ 

 الفرع الثاني: الحمایة القانونیة من العجز

وبشكل عام    )۱۹(العجز ھو نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب المرض او الاصابة   
یعد العجز حالة مرضیة أو إصابة ما قد تؤدي لمن یتعرض لھا بعدم القدرة على العمل أو عدم قیامھ بالمھام  

خص سوى كان رجلاً أم امرأة في الموكلة إلیھ في المؤسسة التي یعمل بھا او بغیرھا ،  إذ ھي حالة تصیب أي ش
سلامتھ الجسدیة أو العقلیة فتؤثر على قواه البدنیة وتؤدي إلى عدم قدرتھ على أداء العمل المناط بھ بسبب تعرضھ  

 إلى حادث مھني أو نتیجة لتفاقم حالة مرضیة  سابقة. 
العمل وبالتالي عدم  واي كان سبب العجز الذي یحصل للعامل فإنھ حتماً سوف یؤدي بھ إلى التوقف عن   

بمبلغ مالي أو مرتب شھري معین كتعویض    )۲۰(الكسب المالي.. لذلك انصبت معالجة العجز في تعویض المصاب  
 عن الدخل الذي فقده  , ویسمى العجز الذي یحصل بسبب العمل بالعجز المھني.

ویقعده عن العمل وبالتالي  والعجز الذي یستحق العامل العاجز عنھ تعویضاً ھو ذلك العجز الذي یلم بھ   
یحرمھ من الكسب , لھذا یتطلب أن یحمى العامل عندما یصبح عاجزاً عن العمل لأي سبب مھني قد حصل لھ , 

 . )۲۱( وذلك من خلال الضمان الذي یمنح لھ وھو عبارة عن دخل مالي یحفظ كرامتھ

نتیجة استحالة تنفیذه وكذلك في  حالتي المرض   )۲۲(خاصة ان  العجز یعد سبب من اسباب  فسخ عقد العمل   
وما یحسب للقضاء  بانھ اعطى الحق للعامل الذي احیل للتقاعد   )۲٤( الشیخوخة    أو)   ۲۳( الطویل أو وفاة العامل

بتقریر طبي صادر من اللجنة الطبیة المختصة   بسبب عجزه الكامل بان یطلب اعادتھ للعمل في مكان عملھ اذا ثبت 
تؤكد فیھ صلاحیتھ للعمل  اذ یعد اصدار ھذا القرار وفقا لمبادئ العدالة التي تقتضي ذلك وحسب القاعدة القانونیة  

, وبكل الاحوال لا یجوز انھاء خدمة العامل اذا كان متمتعا بإجازة قانونیة     )۲٥( ( اذا ازال المانع عاد الممنوع)
)۲٦(. 

 وھنا یبرز امامنا  التساؤل التالي وھو متى یعتبر العامل عاجزاً... 

إذا كان قادراً على أداء عمل یتناسب مع   من المھم ھنا أن نعلم ان العجز لا یتحقق أو لا یعتبر العامل عاجزاً 
قدراتھ وإمكانیاتھ وإن كان في نطاق عمل آخر وإن اختلف ھذا العمل عن عملھ السابق على ان یؤید ذلك بتقریر  

ل ذلك الحصول على دخل معین یوفر مستلزماتھ  .  لكي یتمكن من خلا)۲۷(    طبي صادر من لجنة طبیة معتمدة  
 الأساسیة لھ ولأسرتھ. 

 - :)۲۸( أما الاسباب التي قد تؤدي  للعجز  ھي 

 العجز بسبب المرض.  -۱
 العجز بسبب الحوادث والإصابات.   -۲
الحمل والوضع والولادة    -۳ للنساء بسبب  التي تحصل  تلك  العجز لأسباب أخرى وحالات خاصة وھي 

 وغیرھا. 
 نقتصر على الخوض في بحثنا على  العجز المھني او العجز بسبب اصابات العمل.. وھنا سوف  

 * العجز بسبب الحوادث وإصابات العمل



                           Thi Qar Arts Journal 

ISSN Print: 2073-6584 ︱ ISSN Online: 2709-794X 

                                                                                                                                                                   vol 34 No.1 Jan. 2021 

 

 

۳۲۷ 

قد یحصل العجز بسبب حادث أو نتیجة لظروف وطبیعة العمل الصعبة التي یعمل بھا العمال او عند عملھم         
  ة بمؤسسات  صناعیة خطرة أو تلك التي  لا تخلو  من صعاب  حیث تكون  احتمالیة وقوع الحوادث بھا شدید 

إلى حصول    ھات او  لخلل او عطل فی، كما قد یسبب الاستعمال السيء للأدوات والآلاةوغیر متوقع  ةومفاجئ
حوادث قد تكون مأساویة وربما تؤدي الى الموت لعامل واحد أو ربما لعدد من العمال أو إصابتھم بإصابات 

قد یؤدي بھ  )۲۹( مختلفة الشدة فمنھا ما یمكن الشفاء منھ  وبعضھا قد یسبب للبعض منھم عاھة معینة أو عوق ما 
, كما قد یؤدي التلوث في بیئة العمل الى مضار جسام قد تصل الى العجز وربما  إلى عدم القدرة على العمل  

مفارقة الحیاة  بسبب الاصابات المختلفة   والتي  تؤدي للشلل او تلف المخ وخلل بالأعصاب او امراض تصیب 
دید قد أكد على ومن الجدیر بالذكر ان  قانون العمل العراقي الج   )۳۰( الجھاز التنفسي او الھضمي او العصبي  

ضرورة الحفاظ على حیاة وسلامة العمال ووجوب توفیر الحمایة الكافیة لھم من خلال توفیر الخدمات الصحیة 
 . وكل ما من شأنھ أن یبعد كل المخاطر عن العمال. )۳۱( وفرض الالتزام وتطبیق شروط السلامة المھنیة

 
 المطلب الثاني

والعجز والعقوبات المترتبة على مخالفة الأحكام المتعلقة وسائل وطرق حمایة العمال من المرض 
 بھا

سوف نتطرق للحمایة القانونیة التي یقدمھا قانون العمل  في حالة المرض والعجر والذي یصیب العامل , سواء  
 كان حصولھ  بشكل طبیعي أو نتیجة لإصابات وحوادث العمل وكالآتي: 

 
 
 
 

 الإصابات ومعالجتھاالفرع الأول: الوقایة من 
ن نتناول في البدایة الوقایة من الاصابات  وذلك لان القاعدة تقول الوقایة خیر من العلاج أمن الضروري       

لھذا سوف نشرع بالبحث في كیفیة وطرق الوقایة والتي فرضھا القانون على صاحب العمل من خلال توفیر  
 وسائلھا في مكان العمل. 

 
 اصابات العمل أولاً: الوقایة من 

الصحة والسلامة المھنیة  بثلاثة عشر مادة قانونیة     ۲۰۱٥لسنة    ۳۷لقد عالج قانون العمل العراقي الجدید رقم       
) ، إذ نجد أن المشرع قد ركز بشكل كبیر على ضرورة حمایة  ۱۲٥) إلى المادة رقم (۱۱۳ابتداءً من المادة رقم ( 

لة او قد یتعرض لھا لأسباب شتى تتعلق بظروف العمل وتفاصیلھ وذلك العامل من كل المخاطر التي تحیط بعم
بإلزام اصحاب العمل والمؤسسات الصناعیة كافة بتوفیر كل شروط السلامة المھنیة الذي  یعد توفرھا  أمرا مھما  

عنھم او  جدا للوقایة من اصابات العمل حیث ان الالتزام بھا یعطي  حمایة جیدة للعمال وتؤدي لدفع  المخاطر  
تقلیل اثارھا   لذلك نجد ان القانون قد ألزم أصحاب العمل والمؤسسات الصناعیة بتوفیر تلك الشروط التي تعد  

، لذلك    )۳۲(ركیزة وشرط مھم اذا ما ارید للعمل ان یستمر وللسلامة المھنیة  ان تتوفر وضمانا لصحة العمال
كل مستلزماتھا وادواتھا في مكان العمل , كما تقع علیھ    یتحتم على من تقع مسؤولیة توفیرھا علیھ   ان یوجد 

ایضا كیفیة استخدامھا  مع بیان فائدتھا ابتداءً  من   التعاون بین العمال وصاحب العمل وبالتالي توفیر بیئة عمل  
المكائن   كل  وفحص  لھم   الفحوصات  اجراء  وضمان  بینھم  المھنیة  الثقافة  ونشر  العمال  تدریب  مع   مناسبة 
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۳۲۸ 

, ولكي   )۳۳( معدات والتأكد من سلامتھا قبل وبعد العمل بھا ، والابلاغ عن الحوادث والاصابات حال وقوعھا  وال
ینجز كل ھذا  بشكل صحیح و بانسیابیة تامة  لابد ان یكون  للمركز الوطني للصحة والسلامة المھنیة الدور 

روط السلامة المھنیة للمشروع بعد التأكد  الفصل والحاسم من خلال  منح الاجازات الصحیة وبیان مدى توفر ش
للعمال   الشروط وكذلك اجراء فحص دوري   تلك  توفر كافة  بإدارة  )۳٤(من  المركز اعلاه   مكلف  ان  , علما 

 ا وتخطیط ومراقبة وتنفیذ شؤون الصحة والسلامة المھنیة بما یخص نشر ثقافة السلامة وحمایة العمال وغیرھ 
یعد ھذا امرا مھما اذ من شان ذلك  أن یحقق تقدما كبیرا في مجال السلامة المھنیة،  , و)۳٥( من الأعمال الأخرى

توفیر كل   بدوره على صاحب العمل  الذي فرض ولذلك أكد المشرع على ضرورة واھمیة عمل المركز اعلاه  
)    ۳٦(   لعمل لائقة وصحیة وسلیمة وآمنةادوات ووسائل السلامة المھنیة مع مراعاة كل ما من شأنھ جعل بیئة ا

التلوث  كیفیة تجنب كل )۳۷( وخالیة من  العمال على  تدریب  اكد  على ضرورة  قد  العمل  قانون  ان  نجد   كما   .
و توفیر مستلزمات الاسعافات الطبیة الأولیة في مواقع العمل  لاستخدامھا عند الحاجة لتلافي )۳۸( المخاطر المھنیة

 حادث طارئ ممكن أن یحصل لأي سبب كان.  ر أي اصابة اواو تقلیل خطورة ومضا
وقد ترجم  المشرع ذلك من خلال الزام العمال واصحاب العمل على امتلاك ثقافة الالتزام بشروط السلامة       

ان یقلل من حصول الإصابات بشكل ملحوظ بین العمال، اذ   , لان من شان  ذلك  )۳۹(المھنیة في  مواقع العمل  
بید العامل الى السلامة وذلك  من خلال امتلاكھ    یأخذ ان لنشر ثقافة  الوعي  المھني یعد ضمانة وطریق عمل  

الابتدائیة   الطبیة  الفحوصات  الوعي والالتزام   بضرورة إجراء  ان   ,  كما  العمل  التصرف في مكان  لحسن 
لك العمال  والدوریة  والعدوى    أولویات یعد من    )  ٤۰(افة  والانتقالیة  المھنیة  الامراض  والحد من   ٤۱الوقایة من 

مضاعفاتھا فعند  اتخاذ جمیع  تدابیر السلامة المھنیة فھذا یكسبنا  ضمانة فعالة  في  حمایة ووقایة العمال في  
ي حال  تجاھل الاثر البالغ عند توفیر السلامة یمكننا با   مواقع العمل من كافة المخاطر التي قد تحدث لھم ,  ولا

للعمال   وذلك من خلال  فحص لیاقتھم وبیان مدى استعدادھم البدني والنفسي  للعمل بشكل عام   وخاصة في  
الاعمال الشاقة والخطرة للوقوف على مؤھلاتھم و قدراتھم  لمواجھة تلك المصاعب ولتجنب المخاطر بشكل  

یمكن اغفال اھمیة اجراء صیانة یومیة ودوریة لموقع العمل للوقف على مدى صلاحیتھ    علمي وفني صحیح , ولا
تحوي عطل   من كونھا بحالة جیدة ولا والتأكد )   ٤۲( وصلاحیة  المكائن والاجھزة و الأدوات والمعدات الاخرى 

 او خلل.
رورة تنظیم التعامل مع حالات  على ض  تأكیدهوحسنا فعل المشرع بفرضھ  خطوات اخرى بھذا الاتجاه منھا        

بشكل جید ، كما ان تواجد مختصین في مكان العمل یعملون على     )٤۳( الإصابات واستخدام الإسعافات الأولیة
ان مشاركتھم وتعاونھم  مع الاختصاصات الاخرى الفنیة والھندسیة في تحلیل    حیث    تلافي الحوادث والاصابات 

. وذلك بطرق فنیة وعلمیة یدلو فیھا كل ذو علم  بدلوه  للوصول  )٤٤( تسبب من  امراض مھنیة  اسبابھا ونتائجھا وما
اعدة بیانات أو  الى صورة واضحة  لتتوفر  تفاصیل شبھ  كاملة عن الحوادث ومسبباتھا وبھذا ستكون لدینا ق

مصدرا یرجع لھ في الخطط المستقبلیة للفائدة منھ في تلافي حصول الحوادث والحد منھا، وبھذا سوف نملك  
معلومات واقعیة ومفیدة یجب على اصحاب العمل وذوي الاختصاص واصحاب المشاریع  الاطلاع علیھا والعمل  

د ان  إحاطة العمال وخاصة الجدد او قلیلي الخبرة منھم   بھا  لتحقیق السلامة المھنیة في المستقبل ، ومن المؤك
بكل المخاطر التي قد تحصل في العمل  سوف یؤدي حتما إلى الحد من الإصابات والوقایة منھا من خلال نشر 

، ومن  الخطوات المھمة الاخرى التي یجب توفرھا  )٤٥(الوعي بینھم وحثھم على  اتخاذ الحیطة و التدابیر اللازمة  
للوصول للسلامة المھنیة تكمن في تعلیق كل الضوابط والارشادات المتعلقة بالسلامة المھنیة  وبمخاطر العمل 

ووسائل الوقایة منھا وكیفیة معالجتھا في حالة حصولھا  واتباع    )٤٦(والاصابات بمكان واضح ومخصص لذلك 
بعلاجھا او بمعالجة مضارھا ان كان  بشكل فوري  او بخطوات لاحقة حیث ان تطبیق    افضل الطرق سوى 
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۳۲۹ 

ذكر اعلاه سوف یكون فعالا في  تقلیل الإصابات إلى أقل حد ممكن طالما ان كل من   صاحب    والالتزام  بكل ما 
نھم من المواجھة الفعالة  العمل والعامل متمسكان بكل الاجراءات العملیة والعلمیة والفنیة  الصحیحة  والتي  تمك

 حادث  او عند انقاذ اي موقف طارئ أو عند حصول اصابات بین العمال.   لأي

ومن الخطوات المھمة التي  یجب الوقوف عندھا ھي اقدام  المشرع  بتطبیق الاحكام الخاصة بإصابات         
متقدم في مرحلة لاحقة بعد الاصابة    جراءكإ)    ٤۷(     العمل المنصوص علیھا في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي

أن سببت لھ العجز أو العوق  عندھا تحال حالتھ إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لتتولى تنفیذ كل ما أكدت  
  , )٤۸(واعتمادا على قانون العمل الجدید   ولأسرتھعلیھ النصوص القانونیة بخصوص توفیر الضمان المناسب لھ  

ما تدفع من قبل  صاحب العمل او اي شخص   لإصابةل المصاب تعویض مناسبا جراء تعرضھ  یستحق العامحیث  
 .)٤۹(  إھمال أونتیجة لخطأ   بإصابتھتسبب 

 ثانیاً: الخدمات والعلاج المقدم للعمال عند الإصابة بالمرض والعجز
ألزم قانون العمل اصحاب العمل باتخاذ كافة الاحتیاطات اللازمة لتفادي كل الحوادث والمخاطر والإصابات      

، والتي تتعلق بتوفیر شروط السلامة المھنیة وكیفیة الوقایة منھا وضرورة  )٥۰( التي أكدت علیھا النصوص القانونیة
، بحیث إن )٥۱(قھا في حالة حصول اي حادث طارئ  توفیر مستلزمات الإسعافات الأولیة الطبیة وحسن تطبی 

وجود السلامة مشروط بتوفیر كل الوسائل والمعدات والطرق الفنیة والضروریة لإبعاد شبح المخاطر ودرئھا  
 بشكل علمي وفني وطبي صحیح . 

على كل الشروط والوسائل    تأكیدهلكن من الملاحظات المتعلقة   بموقف قانون العمل العراقي الجدید ورغم   
اعلاه في النصوص القانونیة ذات الصلة لكن نجده خالي من اي إشارة  للعجز  الذي یحصل للعمال إلا في حالتین 

 ، وھما: 

 حالة العجز الجزئي.  -۱
 حالة العجز الكلي. -۲

بدفع   العمل  الجدید صاحب  العمل  قانون  ألزم  الجزئي  العجز  الیوم  ٪٥۰ففي حالة  العامل  او  ي  من أجرة 
من أجرة العامل الشھري    ٪۱۰۰صاحب العمل بدفع  في حالة العجز التام فقد الزم    الشھري ولمدة سنة واحدة، أما

 .)٥۲( (لمدة سنة واحدة )

لذلك یجب تعویضھ   لدیھ    عاھات جسدیةظھور  السیئة والتي تلم بالعامل المصاب بالعجز او    للآثارونتیجة  
تلفة تمكنھ من مواجھة الانعطافة السیئة التي استجدت بحیاتھ بعد مسیرة حافلة  ومكافئات مخ)  ٥۳( بمنح مالیة مناسبة

  .من العمل والعطاء  والابداع 

حیث نجد  ان  قانون العمل الجدید قد ألزم صاحب العمل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمایة ووقایة    
العمال من كل المخاطر التي قد تحدث أثناء العمل , كالحوادث والاصابات  والتسمم بالغبار والغازات والفلزات 

كبیر للبیئة بشكل عام ولبیئة العمل بشكل خاص المتصاعدة  من المنشآت الصناعیة والتي تسبب تلوث    )٥٤(السامة
, خاصة بسبب  التلوث )٥٥(لتصبح  من جراء ذلك   ذات تأثیر سلبي على صحة العمال ولتشكل خطر على حیاتھم 

لبیئة    )٥٦(بالإشعاع الحاصل في أماكن العمل التي قد تسبب تلوث خطیر  ناھیك عن مخاطر الآلات والأدوات 
، لذا یجب مواجھة تلك المخاطر    )٥۷(ى حیاتھم مما  قد یؤدي بإصابتھم  بالعوق او بالمرض العمل  لتشكل  تھدید عل
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۳۳۰ 

من خلال  اتخاذ العدید من  الإجراءات  الوقائیة ومنھا استخدام وسائل أمان أثناء العمل  مع توفیر كل المستلزمات 
علیھا  القانون ضمن مواد قانون العمل    الاحتیاطیة اللازمة , مع  الالتزام  بكل شروط السلامة والأمان التي نص 

بل ان المشرع  )٦۰(وبالتالي تحقیق كل ما من شانھ توفیر السلامة المھنیة في موقع العمل   )٥۹(والجدید    )٥۸(الملغى
قد ذھب إلى أبعد من ذلك اذ  فرض بقاء ھذا الالتزام على عاتق صاحب العمل  حتى في حالة عدم التزام العمال 
تلك الالتزامات المفروضة علیھ  المھنیة بحیث لا یكون صاحب العمل في حل من  القانونیة للسلامة  بالمعاییر 

ة المھنیة من قبل العمال، وما یحسب للقانون الجدید انھ  حصول ما یخالف شروط السلام حتى في حالة  غم  جرحت
لم یحمل العمال تكالیف كل ما یتعلق بأمور السلامة بالعمل بما في ذلك الرعایة الصحیة والطبیة وتكالیف العلاج 

سة یتعلق بتكالیف العلاج فقد حددت محكمة العمل العلیا مؤس  , وفي ما)٦۱( وغیرھا  والأدویةوالفحوصات والأشعة   
التي تحصل للعامل المضمون   الإصابات التقاعد والضمان الاجتماعي  ھي الخصم   في المنازعات  الناشئة  عند  

الاجتماعي   والضمان  التقاعد  لقانون  ووفقا  بھا   یعمل  التي  الدائرة  المؤسسة    )٦۲( ولیست  ان  تلزم    أعلاهحیث 
, علما   )٦۳( طبیة معتمدة من قبل نفس المؤسسة    المعالجة بشرط ان تكون المراجعة الى جھة  بأجور صاحب العمل  

باستخدام ممرض ملم   ان  صاحب العمل لیس فقط علیھ توفیر وسائل الإسعاف الطبي فقط بل ھو ملزم أیضاً 
بشؤون الإسعافات الأولیة , كما یجب علیھ أن یتعاقد مع طبیب خاص لمعالجة العمال في حالة وصول عددھم  

احب العمل  ملزم  بالتعاقد مع طبیب اختصاص لإجراء الفحوصات والعلاجات بدون  عاملا  , كما ان ص  ٥۰الى  
,  لكن عندما یصبح العدد   عامل   ۱۰۰مقابل ,  اما دوام  الطبیب فیكون  یومیا  بحالة وصول عدد العمال الى  

ج  كما عامل ھنا ینبغي علیھ إنشاء مستوصف خاص تتوفر فیھ كل الوسائل الصحیة والإسعافات والعلا  ٥۰۰
یعد امرا  حسنا عندما أجاز القانون لعدد من أصحاب العمل في عدة مشاریع متقاربة من إنشاء مستوصف مشترك  

 السلامة والعلاج.. )٦٤( عام یھدف لتقدیم خدمات 

 الفرع الثاني: العقوبات المترتبة على مخالفة شروط السلامة المھنیة  

ان المشرع لم یترك تحدید تلك المقومات والشروط أو تنفیذھا لصاحب العمل لوحده  لیتحكم بھا كما یشاء بل   
إبداء  خلال  من  عملھا  سریان  كیفیة  وتحدید  العمل  مواقع  على  بالتفتیش  یقومون  مفتشین  إلى  الأمر  فوض 

التزام   ومدى  العمل  احتیاجات  مستوى  عن  المؤشرات  كل  وتحدید  تعلیمات الملاحظات  بتنفیذ  العمل  صاحب 
الصحة والسلامة المھنیة وذكر كل التفاصیل في تقریر خاص یلخص كل تلك الملاحظات التي تم تحدیدھا في  

وفي حالة عدم التزام أصحاب العمل بشروط السلامة الصحیة والمھنیة ففي ھذه    )٦٥( الزیارة التفتیشیة للمشروع
 العمل أو إیقافھ في الحالات التالیة:  الحالة  أجاز المشرع للوزارة غلق مكان

 عند امتناع صاحب العمل عن تنفیذ تعلیمات الصحة والسلامة المھنیة.   -۱
 في حالة منع لجان التفتیش المختصة من دخول موقع العمل أو عند عرقلة عملھا.   -۲

 ویبقى الوقف أو الغلق ساریاً حتى زوال سببھ وذلك بعد إنذاره بضرورة إزالة المخالفة.
ھنا یجب أن نوضح ان المشرع قد أشار إلى وجوب استحقاق العمال أجورھم كاملةً في حالة توقفھم عن العمل و

والضمان وعمل  التقاعد  دائرة  مفتشي  وعلى  للمشرع,  تحسب  التفاتة  المشروع. وھذه  توقف  أو  إغلاق  بسبب 
دیھ على اساس القطعة او الانتاج  المحافظة تحدید كون صاحب العمل مشمولا بالضمان ولو كان اشتغال العمال ل

 ..   )٦٦(حتى في حالة عملھم  بصورة وقتیة 
بل نجد ان    )٦۷( كما ألزم القانون لجنة التفتیش المختصة بإعداد تقریرا كاملاً محتویاً على كل تفاصیل المخالفات 

القانونیة النصوص  للمشروع  عند مخالفة  الوقف  أو  أبعد من الإغلاق  إلى  المتعلقة بشروط    المشرع قد ذھب 
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۳۳۱ 

ا المالیة والحبس    لمھنیةالسلامة  انھ أنزل عقوبتي  الغرامة  بحق صاحب العمل الذي یخالف أو خالف    )٦۸( اذ 
) خمسمائة ٥۰۰۰۰۰التعلیمات المتعلقة بالسلامة المھنیة والصحیة وقد  حدد تلك الغرامات المالیة بأن لا تقل عن ( 

 ) ملیون دینار. ۱۰۰۰۰۰۰( ألف دینار ولا تزید على 
بل ان العقوبة قد تصل إلى حد الحبس من شھر إلى ستة شھور عند عدم التزام أصحاب العمل بتلك  

التعلیمات والشروط. وھذا لا شك یعد موقفاً حاسماً إزاء كل صاحب عمل یستھین بصحة وسلامة العمال ویتھاون   
ابعادھا عنھم. وبذلك قد وضع المشرع  حدا  لمخالفة المواد القانونیة ازاء  احتمال وقوع مخاطر العمل او بعدم  

وبھذا قد قطع الطریق على كل من یحاول ذلك من أصحاب المشاریع     )٦۹( المتعلقة بالصحة والسلامة المھنیة
ومدى والعمل , وقد حدد القضاء محكمة البداءة لا محكمة العمل  بالنظر في دعوى التعویض عند اصابة العامل   

 .)۷۰( استحقاقھ للتعویض المناسب إذا كان المصاب یشتغل بأعمال مؤقتة 
 

 النتائج
 من أھم ما توصلنا إلیھ في بحثنا  ھو: 

ذلك من   تأكید النصوص القانونیة لقانون العمل على ضرورة حمایة العمال من المرض المھني  ویتم .۱
 خلال توفیر كل وسائل وشروط  السلامة المھنیة التي من شانھا  الوقایة  من الإصابات والحوادث.

  السلامة و تتم الحمایة القانونیة للعامل عن طریق الزام صاحب العمل بتوفیر الخدمات الصحیة وشروط   .۲
 . المھنیة

منحھم  استراحات  واجازات قد    وكذلك      بشكل فوريعلاج  العمال  في حالة اصابتھم  او مرضھم   .۳
حسب تقریر طبي صادر من جھة طبیة مختصھ  تحدد حجم  اصابتھ  ومدة الاجازة التي    تطول او تقصر

 . یستحقھا
 . هؤمنحھ مساعدات عینیة و مالیھ  تحسن من مستواه المعیشي الى ان یتم شفا  .٤
مولا بقانون الضمان الاجتماعي  في  حالة  تفاقم مرض العامل والذي یؤدي بھ  للعجز فعندھا یكون مش .٥

الذي یلعب دور جید بتوفیر الحمایة المناسبة من خلال شمولھ بالضمان  الاجتماعي وتحقیق   العیش  
 .  ولأسرتھالكریم لھ  

المھنیة من قبل اصحاب العمل    والسلامة الصحة    ووسائل من الخطوات التي تحد من عدم توفیر شروط  .٦
على غرامات وعقوبات تصل للحبس عند   القانونیةمل  اذ  نص  في مواده  تلك  التي تضمنھا   قانون الع

 .  المھنیة السلامة ووسائلشروط   مخالفة الاحكام المتعلقة بالالتزام بتوفر

 التوصیات 

وفي ختام ھذه الدراسة لنا مجموعة من التوصیات لعلھا تعمل على دعم  جھود المشرع الموقر في نطاق  
 الحمایة القانونیة المقدمة للعمال في حالة المرض والعجز  والتي سندرجھا في ادناه  

و الممیزات والخدمات  موظف  في القطاع العام  وضرورة شمولھ بنفس  كأيالعامل المصاب   معاملة .۱
 الاجازات المرضیة   

  .یجب  ارسال العامل المصاب الى العلاج خارج العراق عندما تستدعي حالتھ ذلك  .۲
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۳۳۲ 

یفترض ان یشمل براتب تقاعدي كامل عند عجزه یؤخذ بنظر الاعتبار بھا  مدة خدمتھ  ونسبة  كما  .۳
 العجز لدیھ

مواكبة التطورات الطبیة ذات  صحي لائق یؤخذ بنظر الاعتبار فیھ جوعلا  ضرورة توفیر خدمات  .٤
 وتحسین نسبة العجز لدیة    علاجھمنھا في  للاستفادةالعلاقة بعجزه 

یجب ان یشمل العامل العاجز  یقانون  ذوي الاحتیاجات الخاصة  لكي یستفید من كل الخدمات   .٥
 والتسھیلات والمساعدات المقدمة للمعاقین  في ھذا القانون 

والتي     العاجزح لھ راتب شھري ازاء الرعایة التي یقدمھا للعامل  تخصیص لھ معین من اسرتھ یمن  .٦
 یستحقھا  كونھ اصبح   معاق  اسوة  باي معاق في حقل او مجال  اخر  .. 

الاھتمام  ومتابعة الحالة الصحیة  للعامل وفحصة بشكل دوري وعمل لجان طبیة متخصصھ لمتابعة    .۷
 حالتھ ومدى استقرارھا من عدمھا 

جز  وشمولھ بالرعایة المقدمة   من  قبل مراكز المعوقین او  من  االاھتمام   بالجانب النفسي للعامل الع .۸
 قبل الجھات الصحیة ذات العلاقة 

 بالرعایة الصحیة النفسیة    وشمولھتخفف عن كاھلھ الم فقدان الصحة لترفیھ  مناسبھ    وسائلتوفیر    .۹
كیز على المستوى الدراسي لھ واعطاءه  فرص او منح   ملفت للنظر ان یقدم القانون  بالتر شيء .۱۰

دراسیة  یتمكن من خلالھا  خدمة نفسة والتخفیف من الامھ ومساعدة اسرتھ وخدمة بلدة  لتضیف الیھ 
 قوه معنوبة عالیة من المؤكد سوف تدفع  بھ نحو التحسن الصحي والنفسي. 

 

 

 

 

 
 

 الھوامش

 
یوسف   . د عدنان العابد ، د۲۱، ص۲۰۱۷، دار السنھوري، بیروت،  ۲) د عماد حسن سلمان، شرح قانون العمل الجدید ، ط۱(

 . ۳۷الكتاب ، لم تذكر سنة الطبع ، صالطبعة ، العاتك لصناعة  الیاس ، قانون العمل ، لم تذكر
 . ۳۰۷, ص ۲۰۰٦، دار المواسم، لبنان،  ۱) د. وسام حسین غیاض، الوجیز في قانون العمل اللبناني، ط۲(
 ۹۰,ص۱۹۸۸, كلیة القانون , جامعة بغداد ,  ۲) د. عدنان العابد، د. یوسف إلیاس، قانون الضمان الاجتماعي , ط۳(
 . ۳۸٦، ص ۲۰۱۰، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت، ۱منصور، قانون العمل، ط) د. محمد حسین ٤(
   ۲۸۲، مصدر سابق ، ص  ۲۰۱٥لسنة   ۳۷) د . عماد حسن سلمان ، شرح قانون العمل الجدید  رقم  ٥(
الاحكام العدلیة , , مجموعة  ۱۹۷۸/   ۳/  ۲٦ –, تاریخ القرار  ۹۷۹/علیا ثانیة /   ۳٤۱ –محكمة العمل العلیا , رقم القرار  - ٦

 ۲۲٤, ص  ۱۹۷۹العدد الاول , السنة العاشرة , 
 .۳۸۸د. محمد حسین منصور، قانون العمل ، مصدر سابق، ص )۷(
مجموعة الاحكام العدلیة , العدد  ,   ۱۹۷۸/  ٤/   ۲٦-,تاریخ القرار  ۱۹۷۸/ الاولى /   ۳۲ -محكمة العمل العلیا , رقم القرار , - ۸

 .  ۳۳۰,ص ۱۹۷۸الثاني , السنة التاسعة , 
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۳۳۳ 

 
كام العدلیة , العدد  , مجموعة الاح ۱۹۷۸/   ٥/  ۳  –, تاریخ القرار  ۱۹۷۸/ ثانیة /  ٥۳۰ –محكمة العمل العلیا ,رقم القرار  - ۹

 .  ۳۲۹, ص ۱۹۷۸الثاني ,السنة التاسعة ,
 . ۱۹۷۱لسنة   ۳۹/ ب) من قانون الضمان الاجتماعي العراقي رقم  ٤۷المادة ( )۱۰

 . ۱۹۷۱لسنة   ۳۹) من قانون الضمان الاجتماعي العراقي رقم  ۱/ ج/ ٤۷المادة ( )۱۱(
 . ۲۰۱٥لسنة   ۳۷قم  / خامساً) من قانون العمل العراقي الجدید ر۸۷المادة ( )۱۲(
دون ذكر سنة,    القاضي: حسین عبد اللطیف ، الضمان الاجتماعي، أحكامھ تطبیقاتھ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت،  )۱۳(

 . ۳۸۸ص
احمد الشلاح ،    ۰جواد الصالح ، د   ۰،د۹۳د. عدنان العابد د. یوسف الیاس، قانون الضمان الاجتماعي، مصدر سابق ، ص  )۱٤(

 ۲۷۷،ص۱۹۸۸البیئي والامن الصناعي ، المطبعة الجدیدة ، دمشق ، التلوث 
، د سعید عبداللطیف ، المسؤولیة المدنیة للشركات   ۲٥۰د. عماد حسن سلمان، شرح  قانون العمل الجدید ، مصدر سابق ، ص  )۱٥(

   ۰  ۱۱۱، ص ۲۰۱۷، بغداد ، ٤۲الصناعیة عن التلوث البیئي ، مجلة دراسات قانونیة ن دار الحكمة ، العدد ،
 . ۱۹۷۱لسنة   ۳۹) من قانون الضمان الاجتماعي العراقي رقم  ۱/ ۱۱۳المادة ( )۱٦(

, مجموعة الاحكام العدلیة  ,   ۱۹۷۹/   ۳/   ۷ –ریخ القرار , تا  ۹۷۹/علیا ثانیة /  ۱٤٥ –محكمة العمل العلیا , رقم القرار  -  ۱۷
 .  ۳۳۰, ص   ۱۹۷۹العدد الاول ,  السنة العاشرة  , 

 . ۳۹سابق، ص  لقاضي حسین عبد اللطیف حمدان، الضمان الاجتماعي، أحكامھ وتطبیقاتھ، مصدرا )۱۸(
 ۱۹۷۱لسنة   ۳۹) من قانون الضمان الاجتماعي رقم  ۱ \ ۱المادة  ( - ۱۹
, مجموعة القرارات   ۱۹۷۹/   ۳/  ۱۹ –, تاریخ القرار  ۱۹۷۹/ علیا ثانیة /   ٤۰٦ –محكمة العمل العلیا , رقم القرار - ۲۰

 ۲۳۳, ص ۱۹۷۹العدلیة  , العدد الاول  , السنة العاشرة 
تذكر دار النشر ،القاھرة  ،لم    ٥في تشریعات العمل العربیة  والدولیة ، ط  المرأةد.احمد زكي بدیوي ،الاحكام المنظمة لتشغیل  )  ۲۱(

   ۹۷،ص ۱۹۸۳،
ب ) من من قانون العمل العراقي الجدید انھاء عقد العامل العاجز عند توفر الشروط   \ثانیا    \  ٤۳اجاز القانون بموجب المادة (  )  ۲۲(

 التالیة  
 ۰ان یصاب العامل بعجز یقعده عن العمل  -۱
 ۰الكلي فاكثر من العجز   ٪۷٥ان تتسبب الاصابة بنسبة عجز  -۲
 ۰ان یثبت العجز بشھادة طبیة    -۳
د. فتحبي عبد الصبور، الوسیط في قانون ،    ۱٤۳د.عماد حسن سلمان ،شرح قانون العمل الجدید ، مصدر سابق ،ص    )   ۲۳(

 . ۷۱۲ص ۱۹٦۷العمل، لم تذكر الطبعة و الناشر،  
, مجموعة الاحكام العدلیة  , العدد   ۱۹۷۸/   ۷/  ۲۰ –, تاریخ القرار  ۷۸/ اولى /  ۲٤۲-محكمة العمل العلیا , رقم القرار  - ۲٤

 .   ۳٤۰, ص  ۱۹۷۸الثاني , السنة  التاسعة , 
ة الاحكام العدلیة , , مجموع ۱۹۷۸/   ۳/  ۲٦ –, تاریخ القرار  ۹۷۹/علیا ثانیة /   ۳٤۱ –محكمة العمل العلیا , رقم القرار  - ۲٥

 ۲۲٤, ص  ۱۹۷۹العدد الاول , السنة العاشرة , 
, مجموعة الاحكام العدلیة  ۱۹۷۸/   ٤/   ۲۹ –, تاریخ القرار  ۱۹۷۸/ علیا اولى /   ۹٥۲محكمة العمل العلیا , رقم القرار ,  - ۲٦

 ۳٥۷, ص   ۱۹۷۸, العدد الثاني , السنة العاشرة , 
 الأول العدلیة , العدد   كام, مجموعة الاح ۹۷۹/   ۱/  ۲۸, تاریخ القرار  ۹۷۹/ اولى /  ۷۱محكمة العمل العلیا , رقم القرار   )۲۷(

 .  ۲۲٤,  ۱۹۷۹,العاشرة  , السنة 
القاضي حسین عبداللطیف حمدان ، الضمان    ۱٤٦د. عماد حسن سلمان .شرح قانون العمل الجدید ، مصدر سابق ، ص  )۲۸(

 . ۳۸۸الاجتماعي أحكامھ تطبیقاتھ، مصدر سابق، ص
، د.لورا مغیزل ،اعرف حقوقك ، الحمایة اللبنانیة   ۲۳۰د.عماد حسن سلمان ، شرح قانون العمل الجدید ، مصدر سابق ، ص)  ۲۹(

   ٤۹، ص ۲۰۰٦لانسان ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت ، الحقوق 
التلوث  ۳۰( سعید عبد اللطیف ،    .، د  ۲۷۷والامن الصناعي ، مصدر سابق ، ص   البیئي)د. جواد الصالح ، د. احمد الشلاح ، 

   ۰ ۱۱۱المسؤولیة المدنیة للشركات الصناعیة من التلوث البیئي ، مصدر سابق ، ص
 . ۲۰۱٥لسنة  ۳۷أولا) من قانون العمل العراقي الجدید رقم   ۱۲۰) المادة (۳۱(

 ۲۰۱٥لسنة  ۳۷اولا من قانون العمل العراقي الجدید رقم   – ۱۲۰المادة  - ۳۲
 ۲۰۱٥لسنة   ۳۷ا,ب, ج, د,ه, و,ز,ح, ط, من قانون العمل العراقي الجدید رقم ,ثانیا , ۱۱٤المادة  - ۳۳
 ۲۰۱٥لسنة  ۳۷ثانیا , ي , من قانون العمل العراقي الجدید رقم   – ۱۱٤المادة  - ۳٤
 ۲۰۱٥لسنة   ۳۷من قانون العمل العراقي الجدید رقم  ۱۱۳المادة  - ۳٥

 . ۲۰۱٥لسنة   ۳۷ي الجدید رقم / ثانیا/ أ) من قانون العمل العراق ۱۱٤) المادة (۳٦(
 . ۲۰۱٥لسنة   ۳۷/ ثانیا/ أ) من قانون العمل العراقي الجدید رقم  ۱٤)المادة (۳۷(
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۳۳٤ 

 
 . ۲۰۱٥لسنة  ۳۷/ ثانیا/ ب) من قانون العمل العراقي الجدید رقم ۱۱٤)المادة (۳۸(

 ۲۰۱٥لسنة  ۳۷اولا من قانون العمل العراقي الجدید رقم  – ۱۱٤المادة   - ۳۹
 . ۲۰۱٥لسنة  ۳۷/ ثانیا/ ھـ) من قانون العمل العراقي الجدید رقم ۱۱٤)المادة (٤۰(

, مجموعة الاحكام العدلیة ,   ۱۹۷۹/   ۲/  ۲٦ –, تاریخ القرار  ۹۷۹/ اولى /    ۲۲٤ –محكمة العمل العلیا , رقم القرار  - ٤۱
 ۳٤۱, ص  ۱۹۷۹العدد الاول , السنة العاشرة  , 

 . ۲۰۱٥لسنة   ۳۷ن قانون العمل العراقي الجدید رقم / ثانیا/ ز) م۱۱٤)المادة (٤۲(
 . ۲۰۱٥لسنة   ۳۷/ أولا/ د) من قانون العمل العراقي الجدید رقم ۱۱٥)المادة (٤۳(
 . ۲۰۱٥لسنة  ۳۷/ أولا/ ك) من قانون العمل العراقي الجدید رقم ۱۱٥)المادة (٤٤(
 . ۲۰۱٥لسنة  ۳۷أولا) من قانون العمل العراقي الجدید رقم   ۱۱۷و ۱۱٦)المادة (٤٥(
 . ۲۰۱٥لسنة  ۳۷/ ثانیا) من قانون العمل العراقي الجدید رقم  ۱۱۷)المادة (٤٦(
 . ۲۰۱٥لسنة  ۳۷/ أولا) من قانون العمل العراقي الجدید رقم  ۱۲٤)المادة (٤۷(
 . ۲۰۱٥لسنة  ۳۷/ ثانیا) من قانون العمل العراقي الجدید رقم  ۱۲٤)المادة (٤۸(

, مجموعة الاحكام  ۱۹۷۹/   ۳/   ۱۹ –, تاریخ القرار   ۱۹۷۹/ علیا ثانیة /   ٤۰٦ –محكمة العمل العلیا , رقم القرار  -  ٤۹
 ۲۳۳, ص ۱۹۷۹العدلیة , العدد الاول , السنة العاشرة , 

 . ۲۰۱٥لسنة   ۳۷أولا) من قانون العمل العراقي الجدید رقم  ۱۲۲)المادة (٥۰(
 . ۲۰۱٥لسنة   ۳۷أولا) من قانون العمل العراقي الجدید رقم  ۱۱۸()المادة ٥۱(
 . ۲۰۱٥لسنة   ۳۷/ ثانیا/ أ، ب) من قانون العمل العراقي الجدید رقم  ۱٤٤)المادة (٥۲(
 . ۸۲، ص۲۰۰٦، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  ۲) د. لورا مغیزل، اعرف حقوقك. الحمایة اللبنانیة لحقوق الإنسان، ط٥۳(

,   ۱محمد فھد , الفلزات السامة والتلوث البیئي , الندوة العلمیة الموسومة اتساق الوعي البیئي وظاھرة التلوث  , ط  د.ناصر  -  ٥٤
 ۸۱, ص  ۲۰۰۸دار الحكمة , بغداد , 

 ۲۰۰۹لسنة  ۲۷)من قانون حمایة وتحسین البیئة العراقي رقم   ۱۱\۲) المادة (٥٥(
العم  ٥٦ لبیئة  الحمایة الإداریة  الحقوق، حمداوي محمد،  الجزائري، مجلة الحقوق، كلیة  التلوث بالإشعاعات .في التشریع  ل من 

 . ۱۸٦، ص ۲۰۰۰جامعة الإسكندریة، 
 . ۳۱۰ص  ۱۹۹۷، دار خضر للدراسات، دمشق، ۱, ط  وأخطارهد. جواد صالح، التلوث البیئي أسبابھ  ٥۷

 . ٥۹، ص۱۹۸۹اھرة، ، دار الفكر العربي، الق۱د. أحمد مدحت إسلام، الطاقة والتلوث البیئي، ط
 ۱۹۸۷لسنة   ۷۱من قانون العمل  العراقي الملغى رقم   ۱۰۸المادة  - ٥۸
 ۲۰۱٥لسنة  ۳۷الفرع الاول  والمتعلق بالصحة والسلامة المھنیة في قانون العمل العراقي الحدید رقم  –الفصل الثالث  - ٥۹
 . ۲۰۱٥لسنة   ۳۷الجدید رقم / أ، ب، ج، د، ه، و، ز من قانون العمل العراقي ۱۹المادة  ٦۰
 . ۲۰۱٥لسنة   ۳۷/ أولاً، ثانیاً، ثالثاً، من قانون العمل العراقي الجدید رقم ۱۲۰المادة  ٦۱
,مجموعة الاحكام العدلیة , العدد   ۱۹۷۹/  ۳/   ۳-, تاریخ القرار  ۷۹۹/علیا ثانیة /  ۳۰۸-محكمة العمل العلیا , رقم القرار - ٦۲

 ۲۳٤, ص  ۱۹۷۹الاول , السنة العاشرة , 
, مجموعة الاحكام العدلیة , العدد   ۹۷۹/   ۲/  ۳-, تاریخ القرار  ۹۷۹/ علیا ثانیة /  ٥٥ –محكمة العمل العلیا , رقم القرار  ٦۳

 ۲۱۷, ص  ۱۹۷۹الاول , السنة العاشرة , 
 . ۲۰۱٥لسنة   ۳۷/ أولاً، ثانیاً، ثالثاً، رابعاً من قانون العمل العراقي الجدید رقم ۱۲۱المادة  ٦٤
 . ۲۰۱٥لسنة    ۳۷/ ثانیاً من قانون العمل العراقي الجدید رقم ۱۲۲المادة  ٦٥
, مجموعة الاحكام العدلیة ,   ۱۹۷۸/  ٤/   ۲۳  –, تاریخ القرار  ۱۹۷۸/ ثانیة /  ۲۸٥محكمة العمل العلیا  , رقم القرار  -  ٦٦

 ۳٦۸, ص  ۱۹۷۸العدد الثاني , السنة التاسعة , 
 . ۲۰۱٥لسنة  ۳۷قانون العمل العراقي الجدید رقم   /   ثالثاً،  من۱۲۲المادة  ٦۷
 ۲۰۱٥لسنة   ۳۷من قانون العمل العراقي الجدید رقم  ۱۲٥المادة  - ٦۸
 .۲۰۱٥لسنة   ۳۷من قانون العمل العربي الجدید رقم   ۱۲٥المادة  -٦۹
العدلیة  ,   الأحكام,مجموعة  ۱۹۸۸/   ۹/  ۲۱, تاریخ القرار  ۹۸۸/ عمل /  ۹۷۳ –محكمة التمییز العراقیة  , رقم القرار  - ۷۰

 . ۱٥۲, ص  ۱۹۸۸العدد الثالث  ,  لسنة  
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۳۳٥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : المصادر
 ،  ٢٠١٧، دار السنهوري، بیروت، ٢طد عماد حسن سلمان، شرح قانون العمل الجدید ،  -۱
. د عدنان العابد ، د یوسف الیاس ، قانون العمل ، لم تذكر الطبعة ، العاتك لصناعة الكتاب ، لم   -۲

 . تذكر سنة الطبع 
 . ٢٠٠٦، ، دار المواسم، لبنان ١د. وسام حسین غیاض، الوجیز في قانون العمل اللبناني، ط -۳
 .٢٠١٠، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت، ١د. محمد حسین منصور، قانون العمل، ط -٤
القاضي: حسین عبد اللطیف ، الضمان الاجتماعي، أحكامه تطبیقاته، منشورات الحلبي الحقوقیة ،   -٥

 . بیروت، دون ذكر سنة
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۳۳٦ 

 

الصناعي ، المطبعة الجدیدة ، دمشق ،  والأمنالشلاح ، التلوث البیئي   د. أحمد الصالح,  د. جواد  -٦
١٩٨٨. 

د سعید عبداللطیف ، المسؤولیة المدنیة للشركات الصناعیة عن التلوث البیئي ، مجلة دراسات قانونیة   -۷
 .  ٢٠١٧، بغداد ، ٤٢ن دار الحكمة ، العدد ،

،لم   ٥ي تشریعات العمل العربیة  والدولیة ، ط المنظمة لتشغیل المرأة ف  الأحكامزكي بدیوي ، د. أحمد  -۸
 .  ١٩٨٣تذكر دار النشر ،القاهرة ،

 .١٩٦٧د. فتحبي عبد الصبور، الوسیط في قانون العمل، لم تذكر الطبعة و الناشر،  -۹
،منشورات الحلبي الحقوقیة   الإنسانلورا مغیزل ،اعرف حقوقك ، الحمایة اللبنانیة لحقوق  ، د. -۱۰

 . ٢٠٠٦،بیروت ،  
ناصر محمد فهد , الفلزات السامة والتلوث البیئي , الندوة العلمیة الموسومة اتساق الوعي البیئي   د. -۱۱

 .  ٢٠٠٨, دار الحكمة , بغداد ,  ١وظاهرة التلوث  , ط
حمداوي محمد، الحمایة الإداریة لبیئة العمل من التلوث بالإشعاعات .في التشریع الجزائري، مجلة   -۱۲

 . ٢٠٠٠ة الإسكندریة، الحقوق، كلیة الحقوق، جامع
   ١٩٩٧، دار خضر للدراسات، دمشق، ١د. جواد صالح، التلوث البیئي أسبابه وأخطاره, ط -۱۳
 . ١٩٨٩، دار الفكر العربي، القاهرة، ١د. أحمد مدحت إسلام، الطاقة والتلوث البیئي، ط -۱٤

 : الات
 .١٩٧٩, , السنة العاشرةالأول, العدد العدلیة الأحكاممجموعة  .١
 .١٩٧٨العدلیة, العدد الثاني, السنة التاسعة,  الأحكاممجموعة  .٢
 .١٩٧٨,  العاشرة السنة, الثاني العدد , العدلیة الأحكام مجموعة .٣

 . ١٩٨٨, لث مجموعة الأحكام العدلیة, العدد الثا .٤
 

 القوانين: 
 . ٢٠١٥  لسنة ٣٧ رقم الجدید  العراقي العمل قانون .١

 .١٩٧١لسنة   ٣٩قانون الضمان الاجتماعي العراقي رقم  .٢

 . ١٩٨٧ لسنة ٧١ رقم الملغى العراقي  العمل قانون .٣
 .٢٠٠٩لسنة   ٢٧من قانون حمایة وتحسین البیئة العراقي رقم  .٤
 


